             رؤيا مستقبلية عن قطاع النخيل في العراق
الدكتور 

 فرعون احمد حسين الملا الجبوري

مدير عام الهيئة العامة للنخيل
يعد العراق من اشهر مواطن النخيل في العالم وكان متصدرا للدول المنتجة والمصدرة للتمور وبلغت اعداد النخيل اكثر من (30) مليون نخلة وصل الانتاج الى 932 الف طن ، غير ان الحروب التي كان مسرحها مناطق انتاج النخيل الاكثر كثافة كالبصرة والجناح الشرقي من العراق والتي استمرت لسنوات طويلة حيث دمرت الكثير من البساتين بالاضافة الى الاهمال وعزوف المزارعين عن الاعتناء باشجار النخيل لضعف مرودها الاقتصادي مقارنة بفرص العمل المتاحةفي مراكز المدن .

كل ذلك ادى الى حدوث نقص حاد وصل الى 50% حيث قدرت اعداد النخيل بـ 16 

مليون نخلة تناقصت لتصل الى 8 مليون نخلة 
 لذا بات من الاولويات لتطوير قطاع النخيل استعادة مكانة الصدارة للعراق في اعداد النخيل المزروعة وانتاج التمور لرفد الدخل القومي بموارد مستدامة ورفع اعداد النخيل من 16 مليون نخلة  الى 50 مليون نخلة باتباع الوسائل الحديثة  بالاكثار وتعد زراعة انسجة النخيل احدى الوسائل العلمية الناجحة في تعويض  اعداد النخيل بالاعداد والاصناف المرغوبة خصوصأ النادرة .

وتشجيع التوسع الافقي  في استغلال الاراضي الصحراوية وارض الجزيرة والبادية وتأمين الدعم والقروض الميسرة للمزارعين في انشاء بساتين حديثة او تحسين البساتين القديمة والعمل على زيادة الانتاجية من 500 الف طن الى 2.5 مليون طن .وذلك باتباع الوسائل الحديثة في الاكثار والعمل على تحسين انتاجية النخيل من حيث الكمية والنوعية وخدمة بساتين النخيل وايجاد الوسائل التي من شأنها تعظيم الفوائد المتأنية من زراعة النخيل والمتاجرة بالتمور .
ومن المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للنخيل 

· مشروع أنشاء بساتين امهات النخيل 

ويهدف المشروع الى زيادة اعداد النخيل الموجودة في العراق من خلال توفير مادة الاكثار (الفسائل) والمحافظة على الاصناف النادرة من الانقراض كذلك استخدام التقانات الحديثة بزراعة النخيل والعمل على ان تكون بساتين امهات النخيل بنوك وراثية للاصناف العراقية واجراء التجارب والابحاث الهادفة لزيادة الانتاجية وتحسين النوعية اضافة الى الاهداف الارشادية ويكون ذلك عن طريق انشاء بساتين نخيل في (13) محافظة وبواقع (28) موقع مجموع مساحتها (   4634)دونم تزرع بكثافة نباتية مضاعفة على ان تشمل 80% اصناف تجارية و 16% أصناف نادرة و 4% أفحل . وقد تم البدأ بالزراعة في ربيع عام 2004 م ويستمر لغاية 2011 ويستمر العمل بالادامة لغاية عام 2021 . 
· مشروع مشاتل الفسائل
ويهدف المشروع بالدرجة الاساس الى السيطرة على عمليات خدمة الفسائل المغروسة بوقت واحد لزيادة نسبة نجاح زراعتها وتقليل الهدر في الجهد والمستلزمات بغرض الحصول عل فسائل ذات مواصفات جيدة يمكن زراعتها في الارض المستديمة بنسبة نجاح عالية وبأسعار بيع جيدة والحصول عل اشجار نخيل متماثلة في النمو . وتم تنفيذ 211 دونماً  مزروعة فيها 211 الف فسيلة .
· مشروع تأهيل بساتين النخيل 

ويهدف المشروع الى زيادة اعداد النخيل في العراق عن طريق قيام الهيئة بتجهيز او بتوفير مبالغ فسائل النخيل للمزارعين بدلاً من النخيل الذي تعرض للدمار او تقدم في العمر او الذي اصيب بالافات الزراعية واصبح اخلافه واجب ووفق الية اعدت لذلك ويستمر العمل بالمشروع لمدة عشرة سنوات ابتداء من عام 2007 وفي جميع محافظات العراق التي ينتشر فيها زراعة النخيل .

· مشروع ارشادي لادخال تقنية حديثة لزراعة النخيل وتسويق التمور 

ويهدف المشروع الى انشاء وحدات لتوضيب التمور وتعبئتها وتغليفها وانشاء خطوط انتاجية للصناعات التي تعتمد على التمور ووحدات استخلاص حبوب اللقاح وتعبئتها وتخزينها ومختبرات للسيطرة النوعية اضافة الى توفير فرص لتدريب الكوادر الزراعية . ويتم ذلك عن طريق انشاء (5) وحدات للتوضيب والصناعات التحويلية  في محافظات ( بغداد –بابل- واسط- ذي قار – البصرة ) وعلى مدى (7) سنوات اذ تم تهيئة وتوفير المستلزمات لموقعين في بغداد وبابل لعام 2007 . 

· مشروع زراعة وانتاج فسائل النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية المحلية    

    والمستوردة  

     تعد زراعة الانسجة النباتية من التقانات التي استخدمت  بشكل فعال لانتاج   

   نباتات خالية من الامراض الفيروسية ، كما انها تقنية  سريعة للحصول على  

  اعداد كبيرة من الشتول بزمن قياسي وان مدة  المشروع (5) سنوات تبدأ في   

  عام 2007 م وتشمل استيراد فسائل  نخيل منتجة بالزراعة النسيجية    

   وزراعتها لدى المزارعين بعد اقلمتها ومن المؤمل استيراد مليون شتلة في       

  العام القادم حيث تم استدراج عروض من  شركات معتمدة لتجهيز اصناف  

  فسائل نخيل مختلفة منتجة بالزراعة  النسيجية .
    كما ستقوم الوزارة بأنشاء مختبرات للزراعة النسيجية احدهما هدية دولة   

   الامارات الشقيقة والذي سيكون موقعه في محافظة بغداد محطة النخيل في           

    الزعفرانية والاخر ضمن مبادرة دولة رئيس الوزراء الزراعية والذي سيتم  

   انشاءه في محافظة النجف الاشرف وسيتم انشاء مختبر اخر على مشاريع    

   الخطة الاستثمارية في محافظة البصرة ومختبر اخر ممول من قبل منظمة  

   الفاو .

        و تسعى الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للولوج في هذا المجال وتقدم 
       التسهيلات والدعم لمشاريع انشاء مختبرات متطورة للزراعة النسيجية .  
· مشروع تأهيل قطاع النخيل 

ويهدف المشروع الى انشاء وتجهيز مختبرات الزراعة النسيجية والهندسة الوراثية وانشاء مختبر لـ IPM وانشاء وتجهيز مصنع صغير لتعبئة وتصنيع التمور لاغراض التدريب والسيطرة النوعية وتأهيل 3 محطات ارشادية – وبناء وتطوير قدرات العاملين من خلال الدورات التدريبية التخصصية وهذا المشروع يمول من قبل UNIDO  - FAO 
واستكمالا لما ذكر اعلاه من سبل التطوير فأن لوزارة الزراعة دوراً كبيرا في تنمية وتطوير كافة المجالات الانتاجية للنخيل لما تملكه من مكانيات فنية ومالية في تفعيل الزراعة الحديثة للنخيل وصناعة وتسويق التمور بالرغم من ان التسويق والتصنيع لمنتج التمور يقع خارج مهام وزارة الزراعة وفي المجالات الاتية :

اولا : 
دعم المنتجين والمزارعين من خلال وضع نظام خاص للقروض والتسليف الموجة مع الاستمرارية في دعم مستلزمات الانتاج لبساتين النخيل وبما يمكن من تحقيق المحافظة على النخيل ورفع انتاجية التمور .
ثانياً : 

اطلاق خطة ستراتيجية لاعادة تصنيف وترتيب اصناف التمور ودعم الاصناف التي لها جدوى اقتصادية وتجارية .

ثالثاً : 

اطلاق حملة توعية وارشاد لزراعة الاصناف المرغوبة في الاسواق العالمية واجراء عمليات الزراعة والخدمة وحسب التوصيات العلمية وتأهيل وتدريب المنتجين والمزارعين ببرامج التسميد والمكافحة والتلقيح وغيرها . 

رابعاً : 

المساعدة في ايجاد الصيغ التعاونية المناسبة لتأسيس تنظيمات وجمعيات متخصصة لمنتجي ومسوقي التمور ودعمها للدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه في هذا المجال . 

خامساً : 

تشجيع الاستثمار في اقامة المخازن المبردة والمصانع الصغيرة لمنتجات التمور .

سادساً :

توفير مياة الري وتطوير طرق الري الحديثة وانشاء سبكات الري والبزل وحسب المناطق والحاجة اليها .

سابعاً :

اجراء المعالجة المناسبة للسياسة السعرية للتمور من خلال دعم الاسعار النهائية وتثبيت حد ادنى للسعر يكون مجزي للمنتجين والاستمرار في اعلان الاسعار سنوياً حيث تم اعلان عن استلام التمور لهذا العام بمبلغ 450 الف دينار للطن الواحد للصنف الزهدي وسيتم زيادة اسعار التمور في الاعوام القادمة وحسب النوعية  .
